
الوظیفیة العامة 
الموظف العام وھو كل شخص یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة یتولي إدارتھا ، الدولة أو أحد 

أشخاص القانون العام الإقلیمیة أو المرفقیة ، وذلك بتولي منصباً دائماً یدخل في نطاق التنظیم الإداري 
للمرفق ویشترط في الموظف العام ما یلي:

1. أن یعھد إلیھ بعمل دائم :یشترط لإضفاء صفة الموظف العام أن یشغل العامل وظیفة دائمة داخلة في نظام 
المرفق العام , وبذلك لا یعد العاملون بصورة مؤقتة أو موسمیة كالخبراء والمشاورین القانونیون موظفین . و 

عدم الخلط بین الموظف الذي یعمل بعقد مؤقت في وظیفة دائمة والوظیفة المؤقتة أو الموسمیة لأن شاغل 
الوظیفة الأولى یعد موظفاً عاماً ولو أمكن فصلھ بانتھاء مدة العقد . أما الثانیة فلا یعد شاغلھا موظفاً عاماً 

تغلیباً للطبیعة اللائحیة لعلاقة شاغل الوظیفة الدائمة بالإدارة على العلاقة التعاقدیة .

2- أن یعمل الموظف في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام :ویشترط لاكتساب صفة 
الموظف العام أن تدیر الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ھذا المرفق إدارة مباشرة . وبذلك لا یعد 

الموظفون في المرافق التي تدار بطریقة الالتزام موظفین عمومیین . وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت 
التي لا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة العامة ولو تم إنشائھا بقصد إشباع حاجات عامة .

3- أن تكون تولیة الوظیفة العامة بواسطة السلطة المختصة :
أن یتم تعیینھ بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعیین .كما أن مجرد تسلیم العمل أو تقاضي المرتب لا 

یكفي لاعتبار المرشح معیناً في الوظیفة إذا لم یصدر قرار التعیین بإدارة القانونیة ممن یملك التعیین .



طبیعة علاقة الموظف بالادارة •
.-نظریة العقد المدني :

مفاد ھذه النظریة وجود عقد مدني بین الموظف والدولة یلتزم الموظف 
بموجبھ بتقدیم خدمھ لقاء قیام الدولة بتنفیذ الإعباء المناطھ بھا من تقدیم الأجر 

اللازم تحقیقاً للمصلحة العامة .وتكییف العلاقة بین الموظف والدولة بأنھا 
علاقة خاصة یحكمھا القانون الخاص إنما یقوم على افتراض أن إبرام العقد 
إنما یتم بمفاوضات بین الموظف والدولة ، وأن ھذه المفاوضات تھدف إلى 

تحدید مضمون العقد من حیث موضوعھ وشروطھ وآثاره . 

2. نظریة عقد القانون العام :
بعد أن ظھر عجز نظریة العقد المدني عن تبریر العلاقة بین الموظف 

والدولة ظھرت من جانب أصحاب النظریات التعاقدیة ترجع العلاقة إلى عقد 
من عقود القانون العام على اعتبار أن ھذه العقود تخول الإدارة سلطات 

واسعة في مواجھة المتعاقد معھا لتحقیق المصلحة العامة ،وحیث أن ھذا العقد 
یھدف إلى حسن سیر المرافق العام فأنھ یكون قابلاً للتعدیل من قبل الدولة ، 

وبذلك لا تتقید الإدارة بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین.( )
كما تملك الإدارة الحق بمسائلة الموظف إذا أخل بالتزاماتھ الوظیفیة الناشئة 

عن العقد تأدیبیاً دون موافقة مسبقة من الموظف



3- علاقة الموظف بالادارة ھي علاقة تنظیمیة 
فأن القوانین واللوائح ھي التي تحدد شروط وأحكام الوظیفة العامة وحقوق الموظف وواجباتھ .

ویترتب على ھذه النظریة أن الإدارة حرة في تعدیل أحكام الوظیفة بإرادتھا المنفردة دون حاجة لاستشارة 
الموظف , ولو كان في ھذا التعدیل إنقاص في الامتیازات المادیة والأدبیة مما یتعذر معھ إسباغ الصفة التعاقدیة 

على علاقة الموظف بالدولة في ھذه الحالة . 
على ان یكون ھذا التعدیل بإجراء عام بناءً على تعدیل في قوانین التوظیف أما التعدیل في المزایا المادیة والأدبیة 

بقرار فردي فلا یكون إلا بإجراء تأدیبي . ومن النتائج التي تترتب على ھذا المركز اللائحي ، أن قرار تعیین 
ونقل الموظف وترقیتھ وعزلھ ھي قرارات إداریة تصدر من الإدارة وحدھا ، بإرادتھا المنفردة دون مشاركة من 

الموظف .
شروط التعیین 

1. أن یكون متمتعاً بالجنسیة العراقیة ومتمتعاً بحقوقھ المدنیة :  فإن الدول تشترط فیمن یتولى الوظائف العامة أن 
یكون ممن یحملون جنسیتھا ویتمتعون بالحقوق المدنیة كافة . .الا ان غالباً ما تستعین الدولة ببعض الأجانب في 
حالة الضرورة أو عدم الاكتفاء بالعناصر الوطنیة المتوفرة لدیھا . وغالباً ما یتم ذلك لفترة مؤقتة وبعقود خاصة .

2. حسن السیـرة والسلوك :ھي مجموعة الصفات الحمیدة التي یتمتع فیھا الفرد وتشیع عنھ فیكون موضع ثقة عند 
الآخرین .وبعیداً عن الشبھات التي تثیر الشك لدى الآخرین وتؤدي إلى الإخلال بنزاھة الوظیفة العامة . ویقع 

عبء الإثبات على الإدارة العامة التي یجب علیھا أن تسبب قرارھا ، عندما تستبعد المرشح للوظیفة ویكون 
قرارھا ھذا خاضعاً لرقابة القضاء . وأن تقدیره  أمر نسبي یختلف من مجتمع إلى آخر فشرب الخمر ولعب القمار 

لا یعد سوء السیرة في المجتمعات الأوربیة بینما ھو كذلك في المجتمعات الشرقیة .



3. أن لا یكون قد حكم علیھ بعقوبة جنائیة أو في جنایة أو جنحة مخلھ بالشرف :
 تعتبر من موانع التعیین في أحد الوظائف العامة ، على اعتبار أن الحكم على ھذا الشخص بمثل ھذه العقوبة 

الجسیمة قرینة قاطعة على عدم صلاحیتھ لتولى الوظائف العامة وخطورتھ على المجتمع ، وفي جمیع الأحوال 
یشترط في الحكم أن یكون نھائیاً لاستبعاد المرشح من شغل الوظیفة العامة ، وتتحقق الإدارة في توافر ھذا الشرط 

من خلال طلبھا من المرشح تقدیم شھادة الحالة الجنائیة من الجھات المختصة 
4. إلا یكون قد فصل من الخدمة بقرار تأدیبي نھائي :

أن قرار الفصل یؤكد عدم صلاحیة الموظف لتولي الوظیفة لأخلالھ إخلالاً جسیماً بأحكامھا مما أدى إلى صدور 
قرار تأدیبي نھائي بفصلھ واستبعاده عن الوظیفة .ویجب أن یكون قرار الفصل نھائیا .

5. إلا یقل سن المرشح عن ثماني عشر سنة :
ان یكون المرشح قد بلغ سناً من النضج تؤھلھ لتحمل تبعات منصبھ .ویتم إثبات سن المرشح بشھادة میلاد 

مستخرجة من سجلات الأحوال المدنیة أما إذا تعذر تقدیمھا جاز استثناء تقدیر السن بإحالة المرشح على لجنة 
طبیة ویكون قرارھا غیر قابل للطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن ولو قدمت شھادة میلاد غیر ذلك . 

6. أن یكون المرشح لائقاً صحیاً :
یجب أن یتوافر لدي المرشح للوظیفة العامة اللیاقة الصحیة التي تؤھلھ القیام بأعباء وظیفتھ ، ویتم التأكد من ذلك 

بشھادة تثبت خلوه من الأمراض ولیاقتھ الصحیة أو تتم إحالتھ إلى لجنة طبیة مختصة . .
واللیاقة الصحیة تختلف من وظیفة إلى أخرى فمن لا یكون لائقاً صحیاً لوظیفة قد یكون لائقاً لأخرى حسب طبیعة 

الوظیفة وظروفھا .

7. أن یكون مستوفیاً للشروط اللازم توافرھا فیمن یشغل الوظیفة :
یجب أن تتوافر في المرشح للوظیفة العامة المؤھلات العلمیة التي تحفظ كفاءة معینة للقیام بالوظیفة . 



طرق اختیار الموظف للوظیفة العامة 
أولاً أسلوب الاختیار الحر

تتمتع الإدارة في ھذا الأسلوب بحریة اختیار الموظفین ، دون قیود أو ضوابط .فالإدارة وحدھا من یملك 
تحدید المعاییر والمقومات التي یستند علیھا الاختیار دون أن تكون ملزمة بالإعلان عن ھذه المعاییر أو 

تبریر اختیارھا لفئة دون أخرى من المرشحین. وتتبع ھذه الطریقة في اختیار كبار الموظفین نظراً 
لأھمیة ھذه الوظائف التي تتطلب فیمن یشغلھا الثقة والمقدرة الفنیة والكفاءة السیاسیة .ومع ذلك فأن ھذا 
الأسلوب لا یعنى أن الإدارة تملك السلطة المطلقة في الاختیار، إذ یجب أن تراعى اعتبارات المؤھلات 

والكفاءات العلمیة الأزمة لشغل ھذه الوظائف تحقیقاً للصالح العام .
ثانیاً : أسلوب الأعداد والتأھیل :

تقوم الدولة بإنشاء الكلیات والمعاھد المتخصصة ومراكز التعلیم المھني و الأكادیمي . لأعداد الأشخاص 
الراغبین في تولى الوظائف العامة . وعلى الرغم من أھمیة ھذا الأسلوب في الأعداد للوظائف العامة 

فأنھ یتطلب الكثیر من النفقات والجھود من الدولة .وھذه الطریقة شائعة في تأھیل الكوادر الفنیة 
والإداریة في الجماھیریة ، ومن أمثلتھا مراكز إعداد المدربین ومعاھد المھن الشاملة و معاھد التمریض 

اعدادیة الصناعة والتجارة.

ثالثاً: أسلوب الاختیار الدیمقراطي :
ویقصد بھذا الأسلوب أن یتم اختیار الموظفین عن طریق الأفراد في الوحدات الإداریة التي یراد شغل 

الوظیفة العامة فیھا .ویؤدى اتباع ھذا الأسلوب إلى شعور الأفراد بأھمیتھم لمشاركتھم في اختیار 
الموظفین ،كما أنھا تشعر الموظف بأن الأفراد قد وضعوا ثقتھم فیھ مما یتوجب علیھ احترامھم وتأدیة 

رغباتھم .



رابعاً :أسلوب المسابقة والامتحان:
یعد ھذا الأسلوب افضل الطرق لشغل الوظیفة العامة فھو یحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة 

بین الأفراد ، كما یؤدى إلى وصول من ھم أھل لتولى المسؤولیة في المناصب الإداریة .ویعتبر 
اختیار الموظفین بھذا الأسلوب الأكثر انتشاراً بین الدول في الوقت الحاضر فھو ینطوي على 
الموضوعیة في الاختیار بعیداً عن الأھواء السیاسیة والمحسوبیة والاعتبارات الشخصیة . إلا 
أن الدول تتفاوت في مدى تطبیقیة فبعض الدول تستخدمھ بالإضافة الى باقي الطرق والبعض 

الاخر یعتبره قاعدة في اختیار موظفیھ  .ولا تجرى الامتحانات أو المسابقات على نمط واحد في 
كل الدول وإنما تتخذ صور متعددة فأما أن یكون الامتحان شفویاً أو تحریریاً أو بمقابلات 

شخصیة ویمكن الجمع بین ھذه الصور .
السلطة المختصة بالتعیین :

بعد انتھاء إجراءات الترشیح والتأكد من توافر شروط شغل الوظیفة العامة ، یجب ان یصدر 
قرار من السلطة المختصة بتعیین الشخص في الوظیفة المرشح لھا وفقاً للأوضاع المقررة 

قانوناً .
1- فلا یعتبر موظفاً عاماً الشخص الذي یتولى واجبات وظیفیة قبل صدور قرار تعیینھ ولو 

تقاضي مرتباً لقاء عملھ ھذا , 
2-ولا یعد موظفاً من یغتصب الوظیفة ویقحم نفسھ علیھا دون أن یصدر لھ قرار بالتعیین في 

السلطة المختصة .



3- إضفاء صفة المشروعیة على الأعمال التي یجریھا الموظف الفعلي وھو شخص یباشر مھام الوظیفة 
العامة بقرار تعیین معیب أو لم یصدر قرار بتعیینھ أصلاً , فعندما یصدر قرار بتعیین شخص في الوظیفة 

العامة دون اتباع الشروط والإجراءات التي یتطلبھا القانون إلا أن القضاء والفقھ درج على الاعتراف 
بشرعیة ھذه التصرفات حمایة للجمھور حسن النیة الذي یعتمد على المظاھر الخارجیة , فمن غیر 

المتصور أن یطلب الجمھور من الموظف إثبات صحة شغلھ للوظیفة العامة .
4-فقد یتولى بعض الأشخاص ممارسة بعض الوظائف مؤقتاً نتیجة لحصول ثورة أو حرب أو حالة 
طوارئ لضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد , مما یقتضي الاعتراف بشرعیة الأعمال التي 

یجرونھا یحق للموظف الفعلي في ھذه الحالة أن یطالب الإدارة بمقابل قیامھ بالعمل . 
ـــــــــــــــــــــــــــ

ویترتب  بعد ذلك على صدور قرار التعیین تولي مھام وظیفتھ المعین بھا وما یستتبع ذلك من حقوق 
والتزامات ، إذ أن العلاقة الوظیفیة تبدأ من تاریخ صدور قرار التعیین ، ویخضع الموظف للقوانین 

واللوائح الخاصة بالوظیفة العامة ، ویبدأ في ھذا التاریخ حق الموظف بالترقیة والأقدمیة .
ویترتب على صدور قرار التعیین جواز الطعن بالإلغاء ممن لھ مصلحة في ذلك ویعتقد أن قرار التعیین 

غیر مشروع وأن شروط التعیین غیر متوافرة أو أنھ حق بالتعیین في الوظیفة التي تم شغلھا
و إذا كان قرار التعیین باطلاً, فإن السلطة المختصة بالتعیین تملك سلطة سحب قرارھا الباطل . أما 

الأعمال التي صدرت عن الموظف الذي تم تعیینھ فإنھا تعد مشروعة تطبیقاً لنظریة الموظف الفعلي .


